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Résumé 

La marque est considérée comme l'un des éléments 
les plus importants de la propriété intellectuelle en 
général et de la propriété industrielle en particulier, 
et c'est ce signe distinctif que les commerçants 
apposent sur leurs produits pour distinguer leurs 
marchandises ou services de ceux de leurs 
concurrents, afin d'inciter les clients de préférer 
leurs biens ou services. 

Le législateur algérien est intervenu pour protéger 
la marque aux moyens de plusieurs lois, est par 
l’ordonnance 06-03 relative aux marques afin de 
lui assurer une protection juridique. Les atteintes 
les plus courantes contre la marque consistent dans 
la contrefaçon et la concurrence déloyale qui 
peuvent faire l’objet de deux actions différentes, 
l’atteinte au droit de propriété et l’action en 
concurrence déloyale.  Pour traiter ce thème on 
s'est appuyé sur l'approche analytique déductive et 
l'approche comparative. 

Mots clés: Protection juridique; marque; action en 
justice; action en concurrence déloyale. 

Abstract 

The trademark is considered one of the most 
important elements of industrial property in 
particular, and it is that distinctive sign that 
merchants place to distinguish their goods or 
services from their counterparts, to attract 
consumers to prefer and promote the use or 
acquisition of their goods or services. 

The Algerian legislator may intervene to protect 
the trademark by means of several laws. The 
most recent of which is Order 03-06 related to 
trademarks, in order to establish special 
protection for the trademark. Bearing in mind 
that the most prominent attacks on it are the 
attempt to imitate it as a stand-alone industrial 
property; through a right lawsuit, and the lawsuit 
of unfair competition to redress Damage to the 
merchant when the counterfeiter's action aims to 
seize the customers of the mark. To deal with this 
theme, we used the deductive analytical approach 
and the comparative approach. 

Keywords: Legal protection; trademark; Right 
suit; Unfair competition lawsuit. 
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تعتبر العلامة التجاریة أحد أھم عناصر الملكیة الفكریة بوجھ عام والملكیة الصناعیة  
بوجھ خاص، وھي تلك الإشارة الممیزة التي یضعھا التجار لتمیز سلعھم أو خدماتھم 

عن مثیلاتھا، لجلب المستھلكین لتفضیل والترویج لاستعمال أو اقتناء سلعھم أو 
 خدماتھم. 

وآخرھا   قوانین  عدة  بواسطة  التجاریة  العلامة  لحمایة  الجزائري  المشرع  تدخل  قد 
التجاریة    06-03الأمر   للعلامة  الحمایة الخاصة  أجل تكریس  بالعلامات من  المتعلق 

ملكیة   باعتبارھا  تقلیدھا  محاولة  في  تتمثل  علیھا  تقع  التي  الاعتداءات  أبرز  بأن  علما 
المشروعة لجبر   المنافسة غیر  صناعیة قائمة بذاتھا من خلال دعوى الحق، ودعوى 
الضرر الذي یلحق بالتاجر عندما یھدف تصرف المقلد للاستیلاء على زبائن العلامة.  
 لمعالجة ھذا الموضوع تم الاعتماد على المنھج التحلیلي الاستنتاجي، والمنھج المقارن.

الحمایة القانونیة؛ العلامة التجاریة؛ دعوى الحق؛ دعوى    :المفتاحیةالكلمات  
 المنافسة غیر المشروعة. 
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I -  مقدمة 
إن حقوق الملكیة الفكریة أصبحت من مفردات العصر الحدیث، وھي بتلك الصورة  
تنقسم   فإنھا  الفكریة والذھنیة،  بإبداعاتھ  الشخص في الاستئثار  التي تعني حق  الفكریة 
إلى صنفین: یشتمل الصنف الأول على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بینما یشتمل 
براءات   في:  تتمثل  التي  والتجاریة  الصناعیة  الملكیة  حقوق  على  الثاني  الصنف 
المنشأ والأسماء  الاختراع والرسوم والنماذج الصناعیة والعلامات التجاریة وتسمیات 

 التجاریة. 
أداء ونشاط     كبیر في  أثر  لھا من  لما  التجاریة  العلامة  قیمة  الیوم،  ینكر  أحد  فلا 

العائدات   تدر  الجدیدة  التجاریة  فالعلامة  المستویات،  مختلف  على  التجاریة  الشركات 
وتعزز الأرباح من خلال تشجیع المستھلك على شراء المنتج مرارا وبغض النظر عن  
الاقتصادي   النشاط  في  الاستمرار  على  الشركة  یساعد  أن  شأنھ  من  ما  وھو  السعر، 

 وتوسیعھ.
فقد تنبھت الدول الكبرى لضرورة حمایة العلامة التجاریة، وسعت من خلال ذلك  
بعد   إلا  التجاریة  العلامة  لمفھوم  لم تشھد تطورا  الجزائر  أن  الا  اتفاقیات.  لإبرام عدة 
اعتمدت   الماضي، حیث  القرن  أواخر  في  السوق  اقتصاد  وولوج  الاقتصادي  الانفتاح 

الأمر بموجب  الصادر  التجاریة  للعلامات  قانون  أول  في   66/57الجزائر  المؤرخ 
رافقھ 19/03/1966 الذي  السوق  لاقتصاد  الجزائري  المشرع  تبني  وبعد  أنھ  الا   ،

لتوافق   الداخلیة  وقوانینھا  أنظمتھا  وتحدیث  تحیین  في  الخارجیة شرع  التجارة  تحریر 
الأمر بإلغاء  بادرت  ومنھ  العصر،  بموجب    57/ 66روح  وذلك  الذكر،  السالف 

في  03/06الأمر لیواكب    09/07/2003المؤرخ  جاء  الذي  بالعلامات،  المتعلق 
یثیر   والخدماتیة.  والصناعیة  التجاریة  المنافسة  على  القائم  الجدید  الاقتصادي  التوجھ 

التالي:   التساؤل  حول  تتمحور  أساسیة  إشكالیة  الدراسة  العلامة  موضوع  ماھیة 
 ؟وماھي صور الحمایة القانونیة للعلامة التجاریة ؟ التجاریة

ماھیة   من خلال المبحث الأول عن  مبحثین،  قوم بدراسة ھذا المقال وفقبحیث سن
للعلامة  ،  التجاریةالعلامة   القانونیة  الحمایة  صور  تحدید  خلال  من  الثاني  والمبحث 
 التجاریة. 

  المبحث الأول: ماھیة العلامة التجاریة

العلامة التجاریة التي نراھا الیوم على السلع أو التي تستعمل في عروض الخدمات، 
أصبحت الیوم مفتاحا لنجاح أو فشل بعض المعاملات التجاریة في السوق، كما أن لھا أنواع  
مختلفة، وعلیھ سنقوم بتبیین ذلك من خلال تعریف العلامة التجاریة وأنواعھا (الطلب الأول)،  

 والشروط الواجب توفرھا فیھا (المطلب الثاني).
 المطلب الأول: العلامة التجاریة وأنواعھا 

المجال   في  تلعبھ خاصة  الذي  والدور  التجاریة  العلامة  وأھمیة  لبلاغة  نظرا 
الاقتصادي، فقد اختلف تعریفھا في تشریعات الدول، كما اختلف أیضا لدى الفقھ فلكل 

 نظرتھ ورأیھ، كما یبرز ذلك الاختلاف أیضا من خلال تعدد أنواعھا. 
 الفرع الأول: تعریف العلامة التجاریة 

الزاویة   منھم وجھة نظر وفق  لكل  فكان  التجاریة،  العلامة  الفقھاء في تعریف  اختلف 
بالنسبة   أما  الصناعیة،  الملكیة  عناصر  من  العنصر  ھذا  خلالھا  من  یدرس  التي 
التي   الشارات  على  بالنص  اكتفى  أغلبھا  فإن  الدولیة  والاتفاقیات  الوطنیة  للتشریعات 

 یمكن أن تأخذھا العلامة التجاریة.
 التعریف الفقھي  :أولا

عن   وتمییزه  ومعرفتھ  علیھ  للدلالة  الشيء  في  أثر  كل  ھي  اللغة  في  العلامة 
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علیھا   للدلالة  الدولة  علم  ذلك  ومثل  المعرفة  بمعنى  العلم  من  مشتقة  وھي  غیره، 
. فقد عرفھا محمد حسین إسماعیل بأنھا:" أداة ممیزة تخص تاجرا أو مصنعا  1وتمییزھا

التدلیل   یستھدف  رسما، حرفا،  رمزا،  تكون  وقد  یشابھھا،  عما  خدمة  أو  سلعة  لتمییز 
العلامة  مالك  بین  علاقة  بذلك  فتقیم  فیھا  معینة  مزایا  وضمان  السلعة  أصل  على 

. كما عرفتھا سمیحة القلیوبي بأنھا:" كل إشارة  2وعملائھ وتمكنھ من الاستئثار بثقتھم"
لتمییز   أو صنعھا  ببیعھا  یقوم  التي  المنتجات  الصانع على  أو  التاجر  دلالة یضعھا  أو 

. كما عرفھا فاضلي ادریس بانھا:" كل  3ھذه المنتجات عن غیرھا من السلع المماثلة"
إشارة یتخذھا الصانع أو التاجر شعارا لمنتجاتھ أو بضاعتھ التي یقوم ببیعھا أو صنعھا  

 . 4تمییزا لھا عن غیرھا من المنتجات والبضائع والخدمات المماثلة"
فقد اختلف الفقھاء حول وضع تعریف موحد للعلامة التجاریة كل فقیھ حسب 

 وجھة نظره. 
 ثانیا. التعریف التشریعي للعلامة التجاریة 

لحمایة الملكیة الصناعیة والتي    1983أكتوبر  20إن اتفاقیة باریس المبرمة في تاریخ  
تعد الوثیقة الأساسیة التي یرتكز علیھا قانون العلامات على المستوى الدولي لم تتطرق  
لسنة  (تریبس)  بالتجارة  المتصلة  الجوانب  اتفاقیة  أن  حین  في  العلامة  تعریف  إلى 

بأنھا:" أي شارة یمكن أن تشكل علامة تجاریة   01فقرة    15عرفتھا في المادة    1994
 . 5بشرط ان تكون قادرة على تمییز السلع والخدمات"

المادة   بموجب  فعرفھا  الجزائري  القانون  الأمر  01فقرة   02أما  المتعلق    03/06  من 
فیھا  بما  الكلمات  لاسیما  الخطي،  للتمثیل  القابلة  الرموز  كل  أنھا:"  على  بالعلامات، 
أسماء الأشخاص والأحرف والأرقام، والرسومات أو الصور والأشكال الممیزة للسلع  
خدمات   أو  سلع  لتمییز  كلھا  تستعمل  التي  مركبة  أو  بمفردھا  والألوان  توضیبھا  أو 

 .6شخص طبیعي أو معنوي عن سلع وخدمات غیره "
إن ھذا التعریف یحدد مختلف الأشكال التي یمكن أن ترد علیھا العلامة إلا أنھ ذكرھا 
على سبیل المثال لا على سبیل الحصر، كما أنھ جعلھا إجباریة لكافة السلع والخدمات،  

 7نظرا لما تتمتع بھ العلامة من مكانة معتبرة لدى المستھلك. بعدما كان الأمر السابق
والیوم    66/57 العلامة الأخرى الاختیاریة،  إلزامیة دون  الصنع وحدھا  یجعل علامة 

 
 .413ص  ، بیروت،دار الشرق ،1982الأدب،معجم المنجد في اللغة و -1
العقود التجاریة: التاجر، المحل التجاري، القانون التجاري، الأعمال  ، 2003إسماعیل محمد حسین،  - 2

 التجاریة. مؤسسة الوارق للنشر والتوزیع. 
الخولي  -  3 أحمد  الجد،  2004،سائد  دار  الصناعیة،  الملكیة  والتوزیع، عمان،حقوق  للنشر  ص   لاوي 

العلامة 37 نظام  بعنوان  للقضاء  العلیا  المدرسة  إجازة  لنیل  تخرج  مذكرة  رجاء،  رحال  عن  نقلا   ،
 .  2007/2010التجاریة دفعة 

 ، المدخل الى الملكیة الفكریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر. 2007فاضلي ادریس،  - 4
5  -   Heald, P.J. (1996) . Trademarks and Geographical Indications: Exploring 
the contours of the TRIPS agreemen. Volume 29 No. 3 Vanderbilt of 
Transnational Law, pp. 635-660. 

  19الموافق ل:    1424جمادى الأول عام    19المؤرخ في    03/06من الأمر    01فقرة    02المادة    -  6
 . 44، المتعلق بالعلامات، الجریدة الرسمیة، العدد 2003یولیو سنة 

رقم    -  7 في  57/ 66الأمر  المؤرخ  التجاریة.  19/03/1966،  والعلامات  المصنع  بعلامات  المتعلق   .
 . 1966/ 22/03. المؤرخة في 22الجریدة الرسمیة العدد  
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اقتصاد   والتي فرضتھا سیاسة  الخارجي  العالم  السوق على  تغیر الأوضاع وفتح  ومع 
الجزائر   أكثر ملائمة خاصة وأن  إعداد تشریعات حدیثة  كان من الضروري  السوق، 

 تتھیأ للانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة. 
 الفرع الثاني: أنواع العلامات في التشریع الجزائري 

للعلامات ثلاثة أنواع أساسیة وھذا یعود بالأساس للوظیفة والدور التي ستقوم  
 بھ أو المجال الذي ستوضع علیھ وھي:

الصناعیة:-أولا بصنعھا   العلامة  یقوم  التي  المنتجات  لتمییز  الصانع  التي یضعھا  ھي 
 .8عن مثیلاتھا من المنتجات الأخرى

التجاریة:-ثانیا یقومون   العلامة  التي  المنتجات  تمییز  في  التجار  یستخدمھا  التي  ھي 
عن   النظر  بصرف  مباشرة  المنتج  من  أو  الجملة  تاجر  من  سواء  شرائھا  بعد  ببیعھا 

 .9مصدر الإنتاج
الخدمة:-ثالثا مثل    علامة  خدمة  لتمییز  تخصص  التي  وھي  الخدمة  علامة  فھي 

 . 10العلامات التي تشیر الى خدمات النقل والسیاحة والبرید السریع الدولي
 

 المطلب الثاني: الشروط الواجب توفرھا في العلامة التجاریة
لكي تتمتع العلامة التجاریة بالحمایة القانونیة یجب أن تتوفر على عدة شروط  

 منھا الشروط الشكلیة والموضوعیة. 
 الفرع الأول: الشروط الشكلیة للعلامة التجاریة 

 یجب ان تتوفر في العلامة التجاریة عدة شروط شكلیة وھي: 
 أولا: إیداع العلامة التجاریة وطلب التسجیل 

إیداع التسجیل مباشرة   یعتبر الإیداع أول مراحل تسجیل العلامة، ویتم طلب 
أو   البرید  الیھ عن طریق  أو یرسل  الصناعیة،  للملكیة  الجزائري  الوطني  المعھد  لدى 
بأیة طریقة أخرى مناسبة تثبت الاستلام، وتسلم الى المودع أو وكیلھ نسخة من طلب  

 .11التسجیل تحمل تأشیرة المصلحة المختصة وتتضمن تاریخ وساعة الایداع
على أنھ:" لا یمكن استعمال أي علامة لسلع    03/06من الأمر    04حیث تنص المادة  

عن  بشأنھا  تسجیل  طلب  إیداع  أو  تسجیلھا  بعد  إلا  الوطني  الإقلیم  عبر  خدمات  أو 
المختصة" المصلحة  12المصلحة  تسلمھ  الذي  النموذج  على  الطلب  یحرر  ان  ویجب   .

المودع   اسم  خاصة:  بینھا  من  اجباریة  بیانات  على  یحتوي  أن  ویشترط  المختصة، 
المقابلة  الأصناف  أو  العلامة  علیھا  تنطق  التي  الخدمات  أو  السلع  بیان  وعنوانھ، 

، ویعتبر تاریخ الإیداع ھو تاریخ استلام المصلحة المختصة  13للتصنیف المحدد قانونا

 
ساحي.  -  8 مصطفى  ھواري،  معراج  مجدل،  دار  2013أحمد  والأھمیة،  الماھیة  التجاریة:  العلامة   ،

 .34كنوز المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، ص
التجاریة في الأمر    -  9 التربس، 03/06بساعد سامیة، حمایة العلامة  اتفاقیة  . ومدى تطابقھ مع أحكام 

 . 18. ص 2008/2009مذكرة ماجیستیر، الملكیة الفكریة، 
نبیل  -  10 (جانفي،ونوغي  المجلة  2019،  الجزائري.  التشریع  في  التجاریة  للعلامة  القانوني  النظام   ،(

 . 41الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، ص 
، الذي یحدد كیفیات إیداع  2005/ 08/ 02، المؤرخ في  277/ 05، المرسوم التنفیذي رقم  04المادة    -  11

 . 07/08/2005العلامات وتسجیلھا، جریدة رسمیة صادرة 
 المتعلق بالعلامات السابق الذكر.  03/06من الأمر  04المادة  - 12
زراوي صالح،    -  13 خلدون 1998فرحة  ابن  الثاني،  القسم  الجزائري،  التجاري  القانون  في  الكامل   ،

 .208للنشر والتوزیع، الجزائر، ص 
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 .14الطلب المذكور أعلاه 
 ثانیا: فحص الإیداع 

من   المودع  الطلب  بفحص  الصناعیة  للملكیة  الجزائري  الوطني  المعھد  یقوم 
الناحیتین من  إیجابیا  الفحص  كان  فإذا  المضمون،  ناحیة  ومن  الشكل  یعد  15ناحیة   ،

تاریخ   یثبت  محضر  بتحریر  المختصة  الھیئة  تقوم  ذلك  إثر  وعلى  مقبولا،  الإیداع 
الإیداع ساعتھ ومكانھ، وكذا رقم التسجیل ودفع الرسوم، ونظرا للبیانات المدرجة فیھا،  
عدة   بین  تقع  أن  یمكن  التي  المحتملة  النزاعات  لفض  بالغة  أھمیة  ذا  الوثیقة  ھذه  تعد 

 . 16مودعین
 

 ثالثا: التسجیل
الجزائري   الوطني  المعھد  مدیر  یتخذه  الذي  القرار  ذلك  بالتسجیل  ویقصد 
للملكیة الصناعیة، والذي یؤدي الى قید العلامة في سجل خاص یمسكھ المعھد، والذي  

  03/06من الأمر    05یقید فیھ العلامات وكافة القیود الأخرى الذي نص علیھا المادة  
 .17المتعلق بالعلامات

لدى   التسجیل  ملف  تسلیم  ھو  فالإیداع  والإیداع،  التسجیل  بین  الفرق  جلیا  یظھر  وھنا 
أما   البرید،  طریق  عن  أو  حضوریا  الصناعیة  للملكیة  الجزائري  الوطني  المعھد 
للملكیة الصناعیة   المعھد الوطني الجزائري  الذي یقوم بھ مدیر  التسجیل فھو الاجراء 
قصد قید العلامة في السجل الخاص الذي یمسكھ المعھد، وھذا ما یجعل تاریخ الإیداع  
سابق لتاریخ التسجیل، غیر أن المشرع الجزائري بین أن للتسجیل أثر رجعي، أي أن  

، والھدف من ذلك حمایة مصلحة المودع  18مدة التسجیل یبدأ حسابھا من تاریخ الإیداع
النیة، وبعد تسجیل العلامة وقیدھا في السجل، تأتي عملیة   الغیر سيء  ضد تصرفات 
النشر الذي یتكلف بھا المعھد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة والذي یقصد بعملیة  
لیتم   ذلك  من  والھدف  الصناعیة،  للعلامة  الرسمي  المنشور  في  العلامة  شھر  النشر، 
اعلام الجمھور أو حتى الصناعیین و التجار بالعلامة التجاریة واحتكارھا من مستغلیھا 
الذي یحظى بحمایة قانونیة بعد تسجیلھا وتأكید ملكیتھا، حیث یتم اثر ذلك وضع على  

الخمسة النسخ  من  نسخة  صفحة  2015(حسین،    19كل  وطابع  57،  التسجیل  رقم   (
 المصلحة. 

المودع أو وكیلھ بنسخة تكون بمثابة شھادة   المعھد أو ممثلھ توجھ الى  وتأشیرة مدیر 

 
 ، الذي یحدد كیفیات إیداع العلامات وتسجیلھا. 05/277، المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  - 14
 . 235فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص  - 15
، الذي یحدد كیفیات ایداع العلامات التجاریة وتسجیلھا، 05/277من المرسوم التنفیذي    10المادة    -  16

 . 08/07/ 2005جریدة رسمیة 
المنتدى،   -  17 مجلة  الجزائري،  التشریع  في  للعلامة  القانوني  التنظیم  زواوي،  كاھنة  حوحو،  رمزي 

 .39، بسكرة، دون سنة، ص 05العدد 
 المتعلق بالعلامات. 03/06من الأمر  2فقرة  05لمادة ا - 18
النسخ الخمسة: یقصد بھا أن یكون طلب الإیداع على النموذج المسلم من المعھد الوطني الجزائري    -  19

بیان المنتجات أو الخدمات    -للملكیة الصناعیة لیودع في خمسة نسخ تشمل اجباریا على البیانات التالیة:  
الشكل الممیز الخاص بالمنتوج أو شكلھ الظاھر، كما یجب أن یكون مرفقا    -التي تطبق علیھا العلامة،

الوكالة اذا كان صاحب العلامة أجنبي مقیم في الخارج ویتعطل علیھ الحضور شخصیا   -بوثائق أخرى: 
بالأولویة  – المتعلقة  حسین  -المستندات  نوارة  من  منقولا  الرسوم،  لدفع  المثبتة   ،2015،  المستندات 

 .  57ص  والنشر و التوزیع، الجزائر،الملكیة الصناعیة في الجزائر، الأمل للطباعة 
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المادة   نصت  فقد  التنفیذي    30تسجیل،  المرسوم  إیداع    05/277من  بكیفیة  المتعلق 
 .20العلامة التجاریة وتسجیلھا على ذلك

 الفرع الثاني: الشروط الموضوعیة للعلامة التجاریة 
صفة   في  تتمثل  موضوعیة،  شروط  قیام  التجاریة  العلامة  حمایة  یتطلب 

 العلامة، مشروعیتھا وكدى أصالتھا وسنتطرق الى ذلك فیما یلي:  
 أولا: الصفة الممیزة للعلامة التجاریة 

تمییز الجوھریة، وھي  التجاریة وظیفتھا  العلامة  تؤدي  أن  البضاعة   21یجب 
أو الخدمة عن غیرھا وتنص أغلب التشریعات على ضرورة الأخذ بعین الاعتبار كل  
المادة   وذلك طبقا لأحكام  الخدمات،  أو  المنتجات  لتمییز  تستعمل  التي  المادیة  السمات 

الأمر    02 بالعلامات  03/06من  أن  22المتعلق  یمكن  سمعي  أو  بصري  رمز  فكل   .
الرسم، وفي وسع كل  أو  للكتابة  قابلا  أن یكون ممیزا، ویكون  یكون علامة، شریطة 

. وعلى ھذا الأساس لا تتمتع  23شخص طبیعي أو معنوي أن یودع علامة ویستعملھا
بیانات   على  أو  شائع  شكل  على  ترتكز  التي  التجاریة  العلامات  القانونیة  بالحمایة 

 .24مستعملة بصورة عادیة في التجارة للدلالة على صفة المنتجات
 ثانیا: مشروعیة العلامة التجاریة

ما   وھذا  العامة  والآداب  العام  للنظام  ومخالفة  ممنوعة  تكون  ألا  بذلك  یقصد 
بقولھا:" الرموز   03/06من الأمر    09الى    05و  04فقرة    07نصت علیھ أحكام المادة  

المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة والرموز التي یحظر استعمالھا، بموجب القانون  
 الوطني أو الاتفاقیات الثنائیة أو المتعددة الأطراف التي تكون الجزائر طرفا فیھا". 

ویحظر كذلك الرموز التي یمكن أن تضلل الجمھور أو الأوساط التجاریة وفق المادة  
الأمر    8و6فقرة    07 أو  03/06من  جودة  أو  طبیعة  یخص  فیما  بالعلامات،  المتعلق 

أو   المماثلة  والرموز  بھا،  المتصل  الأخرى  والخصائص  والخدمات،  السلع  مصدر 
المشابھة للعلامة أو الاسم تجاري، التي تتمیز بالشھرة في الجزائر وتم استخدامھا لسلع 
مماثلة ومشابھة تنتمي لمؤسسة أخرى الى درجة إحداث تضلیل بینھما، أو الرموز التي  
التجاري. أو الرموز المطابقة أو المشابھة لعلامة  ھي بمثابة ترجمة للعلامة أو الاسم 
كانت محل طلب تسجیل أو تسجیل یشمل سلعا أو خدمات مطابقة أو مشابھة لتلك التي  
سجلت من أجلھا علامات الصنع أو العلامات التجاریة، إذا كان ھذا الاستعمال یحدث  

 المتعلق بالعلامات.   03/06من الأمر  09و07فقرة 07لبسا وفق المادة 
 

 ثالثا: أن تكون العلامة التجاریة جدیدة 
یجب ان تكون العلامة التجاریة جدیدة، أي لم یسبق استعمالھا من قبل شخص 

الدولة إقلیم  داخل  استعمالھا  یتم  المنتجات  25آخر وان  تمییز  منھا ھي  الغایة  أن  ذلك   .

 
الملكیة الصناعیة في الجزائر، الأمل للطباعة والنشر، الجز2015نوارة حسین،    -  20 -58ائر، ص  ، 

59. 
 . 05، العلامة التجاریة: الماھیة والأھمیة، مجلة الحوار المتمدن، ص 2009محمد نبیل الشیمي، - 21
 المتعلق بالعلامات السابق الذكر.  03/06من الأمر  02المادة  - 22
للعلوم  1991فرحة زراوى صالح،    -  23 التشریع الجزائري، المجلة الجزائریة  ، علامات المصنع في 

 . 952، ص 4القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، العدد 
، حمایة الملكیة الفكریة من التقلید والقرصنة، دراسة مقارنة، أطروحة  2013/ 2012زواني نادیة،    -  24

 .359، ص 01دكتورة، جامعة الجزائر 
، المدخل الى الملكیة الفكریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص  2007فاضلي ادریس،    -  25
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العلامة  تكون  أن  یجب  لذلك  مماثلة.  منتجات  وبین  بینھا  الخلط  دون  الحیلولة،  عن 
 التجاریة التي یضعھا التاجر أو الصانع على منتوجاتھ جدیدة. 

أما بالنسبة لوضع العلامة خارج إقلیم الدولة، في مثل ھذه الحالة تتمتع بنفس الحمایة 
المادة   في  طبقا    5فقرة 6الواردة  الجزائر  داخل  تسجیلھا  بشرط  "باریس"  اتفاقیة  من 

 .26من التشریع بالنسبة للمالك الجزائري 19لنص المادة 
 المبحث الثاني: صور الحمایة القانونیة للعلامة التجاریة 

بمثابة  یعد  إذ  المدني،  القانون  لقواعد  استنادا  قانونیة  بحمایة  حق  أي  یتمتع 
أي كان نوعھا كما كفلتھا كافة التشریعات. تتمتع    27المظلة التي تحمى بھا كافة الحقوق

شروط   فیھا  وتوافرت  معینا  شكلا  اتخذت  متى  القانونیة  بالحمایة  التجاریة  العلامة 
من  الحق  ذات  بحمایة  للمطالبة  رفع دعوى قضائیة  العلامة  لمالك  ومنھ جاز  محددة. 
القواعد   وفق  الضرر  وبجبر  المشروعة  غیر  المنافسة  وإیقاف  الحق،  دعوى  خلال 

 الخاصة بدعوى المنافسة غیر المشروعة. 
 المطلب الأول: حمایة الحق في العلامة عن طریق دعوى الحق

دعوى الحق ھي قریبة الشبھ بالدعوى العینیة التي تحمي حقوق الملكیة على  
بالاعتداء على  قام  ثبوت خطأ من طرف من  لقیامھا  والتي لا تشترط  المادیة  الأشیاء 
وجبر   علیھا  المعتدى  العلامة  في  الحق  على  الاعتداء  وقف  إلى  تھدف  فھي  الحق، 
الضرر الذي لحق من جراء ھذا الاعتداء ولا یجوز مباشرتھا إلا من طرف صاحب  

ھذه  28الحق المترتب عن  الجزاء  ثم  الحق  إقامة دعوى  أولا شروط  وعلیھ سنتناول   ،
 الدعوى. 

 الفرع الأول: شروط رفع دعوى الحق 
حتى یستطیع صاحب الحق رفع دعوى الحق ضد من قام بالاعتداء على حقھ   

وأھلیة،   صفة  من  قانونا  توافرھا  الواجب  الشروط  فیھ  تتوفر  أن  یجب  العلامة  في 
، وأن یكون قد قام بإتمام كافة الإجراءات المقررة قانونا لتسجیل العلامة،  29ومصلحة

بحیث یجب وجود اعتداء فعلي على ھذا الحق وأخیرا لا یجوز رفع دعوى الحق إلا  
 من صاحب الحق أي من لھ الحق في العلامة.

 
 أولا: وجود الحق في العلامة  

الشروط   جمیع  باستیفاء  العلامة  صاحب  بقیام  العلامة  في  الحق  ینشأ 
 الموضوعیة والشكلیة الواجب توفرھا في العلامة كما أشرنا إلیھ سابقا.  

 ثانیا: وجود الاعتداء على الحق 
الأمر  في  العلامة  في  الحق  على  التعدي  صور  الجزائري  المشرع  یحدد  لم 

الأمر    03/06 علیھ  كان  ما  غرار  على  بالعلامات  بعلامات   66/57المتعلق  المتعلق 

 
283 . 

 . 288فاضلي ادریس: المرجع السابق، ص  - 26
الدین،    -  27 زین  والنماذج  2000صالح  الرسوم  الاختراع،  براءات  والتجاریة:  الصناعیة  الملكیة   ،

 .180الصناعیة، العلامات التجاریة، البیانات التجاریة، المكتبة القانونیة، ص  
التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر، 2007/2008كحول ولید،    -  28 ، العلامات ووسائل حمایتھا في 

 .144جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق، ص 
قانون  13لمادة  ا  -  29 في    09-08من  الموافق ل:  1429صفر18مؤرخ  یتضمن 2008فبفري    25،   ،

 .21، عدد 2008أفریل 23قانون الإجراءات المدنیة والإداریة جریدة رسمیة، صادرة بتاریخ 
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 المصنع والعلامات التجاریة الملغى.
یشكل اعتداء على الحق في وإنما أعتبر كل مس بحق من الحقوق الاستئثاریة للعلامة،  

لعناصرھا أو تشبیھھا بنقل  30العلامة الكلي  بالنقل  تقلید لھا سواء  اعتداء كل  ، ویعتبر 
العناصر الأساسیة، كما یعد استعمالھا على سلع أو خدمات مطابقة أو مماثلة لتلك التي  
المقلد   أن یكون  كما یجب  اعتداء علیھا.  أجلھا دون ترخیص من صاحبھا  سجلت من 
نفس  في  باستعمالھا  العلامة  في  حقھ  على  یعتدي  أنھ  أي  العلامة،  لصاحب  منافسا 
المجال الذي یستخدمھا فیھ مالكھا، أضف الى أن تسجیل العلامة یخول لصاحبھا الحق  

 .31في ملكیتھا على السلع أو الخدمات الأخرى
 ثالثا: صاحب الحق في رفع الدعوى

صاحب الحق في العلامة ھو وحده الذي لھ الصفة في رفع دعوى الحق، أو    
الترخیص   عقد  في  ینص صراحة  لم  إذا  علامتھ  باستعمال  لھ  رخص  الذي  الشخص 
محل  العلامة  على  الاعتداء  لوقف  للقضاء  اللجوء  من  لھ  المرخص  منع  على 

 ولقبول دعوى الحق یجب أن یكون لصاحب الحق مصلحة قائمة.   32الترخیص
وتكفي ھنا المصلحة المحتملة وعندھا یكون الغرض من الدعوى الاحتیاط لدفع ضرر  
محدق أو الإستیثاق لحق یخشى زوال دلیلھ عند النزاع فصاحب العلامة یقدر مصلحتھ  
أن   اتضح  فإذا  المصلحة  مشروعیة  مدى  بمراقبة  القضاء  ویقوم  الدعوى  رفع  في 
الغرض من الدعوى مجرد الكید فلا یتردد القضاء في الحكم بعدم قبولھا. ویمكن القول  
بأن حمایة الحقوق في المواد المدنیة والتجاریة تتبلور في تنفیذ الجزاء الذي یقضى بھ  
بوقف   یقضى  الحالتین  كلتا  وفي  التعویض  وإما  الإلغاء  أو  البطلان  إما  وھو  نھائیا 

 .33الاعتداء على الحق
 الفرع الثاني: الجزاء المترتب عن دعوى الحق  

لكل شخص وقع اعتداء على حقھ أن یطلب وقف ھذا الاعتداء ولھ أن یطلب  
 أیضا التعویض عما یكون قد لحقھ من ضرر.  

 أولا: ابطال العلامة التجاریة 
تختص الجھة القضائیة وحدھا في إبطال العلامة المسجلة، وھذا ما نص علیھ  

المادة  المش في  تسجیل    20/01رع  إبطال  المختصة  القضائیة  للجھة  "یمكن  بقولھ: 
من  أو  المختصة  المصلحة  من  بطلب  وذلك  الإیداع،  تاریخ  من  رجعي  بأثر  العلامة 
الغیر عندما یتبین بأنھ كان لا ینبغي تسجیل العلامة لسبب من الأسباب المذكورة في  

   34من ھذا الأمر."  7من المادة  9إلى  1الفقرات 
یظھر لنا من خلال ھذا النص أن المشرع الجزائري لم یعتبر تسجیل العلامة أو إیداع  
طلب بشأن تسجیلھا لدى المصلحة المختصة، قرینة قطعیة ونھائیة على ملكیة العلامة، 
بل اعتبرھا قرینة بسیطة یمكن طلب إبطالھا أمام الجھة القضائیة المختصة، إذا كانت  

من التسجیل    7تنطبق علیھا إحدى الصفات التي استثناھا المشرع الجزائري في المادة  
كعلامة، كتسجیل الرموز الخاصة بالمالك العام، أو الرموز التي تمثل شكل السلعة أو 
غلافھا، أو الرموز المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، أو الرموز التي فیھا تقلید أو  
المضللة   الرموز  أو  دولیة،  أو  وطنیة  رسمیة  دمغات  أو  أعلام  أو  لشعارات  نقل 
للمستھلك، أو الرموز التي تحدث لبس في مصدر السلعة، أو الرموز المشابھة لعلامات 

 
 ، المتعلق بالعلامات.2003جویلیة 19، المؤرخ في: 03/06من الأمر 26المادة  - 30
 .، المتعلق بالعلامات2003جویلیة 19، المؤرخ في: 03/06من الأمر  09المادة  - 31
 ، المتعلق بالعلامات.2003جویلیة 19، المؤرخ في: 03/06من الأمر  31المادة  - 32
 .117كحول ولید. العلامات ووسائل حمایتھا في التشریع الجزائري، المرجع السابق ص  - 33
 المتعلق بالعلامات السابق الذكر. 03/06من الأمر   01فقرم  20المادة  - 34
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مشھورة، أو العلامات المقلدة لعلامات مسجلة، یقع تحت طائلة البطلان، ویكون ذلك  
 من طرف المصلحة المختصة، أو من الغیر. 

لذلك فإن التسجیل الذي قد یكون محلا للإبطال لا یرقى لدرجة القرینة القطعیة التي   
بإبطال   التھدید  أن  فیھا، غیر  الطعن  أوجھ  من  أي وجھ  دون  بھا  بالتسلیم  الغیر  یلتزم 
التجاریة،   تعاملاتھ  في  مستقر  غیر  العلامة  ھذه  صاحب  من  یجعل  المسجلة  العلامة 
التخوف انعكاسات سلبیة كبیرة على   ومتخوف من إبطال علامتھ في أي وقت، ولھذا 
تنمیة وتطویر منتجاتھ، وتوسیع رقعة توزیعھا، وانتشار وشھرة علامتھ، لذلك لم یترك  
للمصلحة   ینبغي  كان  ما  التي  العلامة  إبطال  دعوى  رفع  إمكانیة  الجزائري  المشرع 

على تقادم ھذه    20/0235قید زمني، بل نص في المادة  المختصة تسجیلھا، بدون أي  
الدعوى بانقضاء خمس سنوات من تاریخ تسجیلھا، إذا كان مسجلھا حسن النیة. نفھم  
التسجیل من   ینتقل ذلك  التي مضى على تسجیلھا خمس سنوات،  العلامة  أن  من ذلك 
قرینة بسیطة قابلة لإثبات العكس، إلى قرینة قطعیة على مل كیة العلامة لا تقبل إثبات  

 العكس. 
 ثانیا: التعویض 

یتحمل المعتدي على حق من حقوق العلامة التجاریة عن طریق المساس بحق    
الذي   الضرر،  لجبر  كافیا  تعویضا  العلامة  لصاحب  قانونا  بھا  المعترف  الحقوق  من 
العامة،  القواعد  إلى  بالرجوع  وذلك  علیھا  الواقع  الاعتداء  جراء  من  صاحبھا  یلحق 

المادة   المدني  124وبالتحدید  قانون  كان 36من  أیا  فعل  كل  أن:"  على  تنص  والتي   ،
 ". من كان سببا في حدوثھ بالتعویض یرتكبھ الشخص بخطئھ ویسبب ضررا للغیر یلزم 

المتعلق بالعلامات، نجده یقر لصاحب العلامة الذي یثبت    03/06وبالرجوع إلى الأمر  
الجھة   أمام  وذلك  المدنیة  بالتعویضات  بالمطالبة  وحقھ،  علامتھ  على  اعتداء  وقوع 

 .2937القضائیة المختصة وفق المادة 
 المطلب الثاني: دعوى المنافسة الغیر مشروعة 

یعتبر تنافس المشروعات فیما بینھا في جذب الزبائن والعملاء، نتیجة طبیعیة  
أن   لابد  الأصل،  في  التجاریة  فالمنافسة  والصناعة،  التجارة  حریة  لمبدأ  ومباشرة 

 تنحصر في حدود مشروعة، وفقا لقواعد الصدق والأمانة والنزاھة.
والزبائن،   العملاء  لاجتذاب  بینھم  فیما  التجار  بین  تزاحم  ھو  بالمنافسة  والمقصود 
المشروع   لازدھار  ضمانا  والخدمات،  المنتجات  من  ممكن  قدر  لأكبر  والترویج 

 .38التجاري، مما یؤدي الى بقاء المنتوج الأفضل
لفت   في  التجار  یستخدمھا  التي  الوسائل  على  تشریعیة  قیود  توجد  تكن  لم  القدیم  وفي 
یراه   ما  اختیار  في  حرا  كان  فالتاجر  الآخرین،  المنافسین  من  وجذبھم  العملاء  انتباه 
مناسبا من وسائل یراھا محققة لمصلحتھ، لكن القضاء بدأ یأخذ بعین الاعتبار الوسائل  
المستخدمة من قبل التجار المنافسین واعتبر أن بعض ھذه الوسائل تتنافى مع الأمانة 
منافسة   وتشكل  المستقرة،  التجاریة  والاعراف  العادات  وتخالف  والنزاھة،  والصدق 
غیر مشروعة، وبالتالي ظھرت نظریة المنافسة غیر المشروعة التي شكلت قیدا على  

 
 بالعلامات السابق الذكر.  المتعلق 06/ 03من الأمر  02فقرة  20المادة  - 35
في    75/58الأمر    -  36 الجریدة    1975سبتمبر  26المؤرخ  والمتمم،  المعدل  المدني،  القانون  المتضمن 

 . 78، عدد 1975سبتمبر   30الرسمیة الصادرة في، 
 ، المتعلق بالعلامات.2003جویلیة  19، المؤرخ في 03/06من الأمر 29المادة  - 37
للعلوم  1991فرحة زراوي صالح،    -  38 المجلة الجزائري  التشریع الجزائري.  ، علامات المصنع في 

 . 952، ص 04القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، العدد 
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 المنافسة المشروعة. 
إذا كان تاجر ما یتمتع بالحریة في استخدام ما یشاء من الوسائل، لجذب    وعلى ذلك 

بعض  علیھ  ترد  بل  مطلقا،  لیس  ذلك  أن  إلا  المنافسة،  حریة  لمبدأ  وفقا  لدیھ  العملاء 
المنافسة غیر   قیام المضرور برفع دعوى  یترتب على مخالفتھا، إمكانیة  القیود والتي 

 .39المشروعة، للمطالبة بالتعویض ووقف التصرفات غیر المشروعة أو إزالتھا
ومن المسلم بھ، أن الحق في العلامة التجاریة یندرج تحت مظلة الحمایة القانونیة، إذ    

یحق لمن وقع علیھ اعتداء على حقھ في العلامة التجاریة، أن یرفع دعوى مدنیة على  
المنافسة غیر   بالتعویض على أساس  إیاه  المتسبب في ذلك الاعتداء والضرر، مطالبا 

 المشروعة متى توافرت شروطھا.
المتعلقة   العامة  القواعد  المدني، أي الى  القانون  الى مبادئ  ویخضع تعویض الضرر 

بینھا الخطأ والضرر والعلاقة    ومن  3مكرر  124و  124بالمسؤولیة المدنیة وفق المادة  
 .40السببیة بینھما

 الفرع الأول: تعریف المنافسة غیر المشروعة ومظاھرھا 
وقواعد   مبادئ  على  أساسا  قائمة  التجاریة،  المنافسة  أن  إلى  الإشارة  تجدر 
الشرف، الأمانة، الصدق والنزاھة، الأمر الذي یحصرھا في حدود مشروعة، لضمان 
أن   یحدث  قد  لكن  الجمیع،  أمام  الفرص  تكافئ  مبدأ  وتطبیق  المتنافسین  كل  مصالح 
الافعال  ھذه  وتسمي  لھا،  منافیة  بأفعال  المبادئ  ھذه  عن  المتنافسین  بعض  ینحرف 
أو   متماثلة  نشاطات  یمارسان  شخصین  بین  تقوم  أنھا  أي  المشروعة.  غیر  بالمنافسة 
غیر   المنافسة  تعریف  الى  سنتطرق  الأساس  ھذا  وعلى  متشابھة.   الأقل  على 

 المشروعة، وتحدید مظاھرھا. 
 أولا: تعریف المنافسة غیر المشروعة

غیر               المنافسة  نظریة  أساس  ھما  الفرنسیین،  القضائي  والاجتھاد  الفقھ  إن 
المشروعة. وعلى ھذا الأساس فإن المشرع الجزائري، لم یضع تعریفا محددا للمنافسة 
للفقھ   المجال  لترك  الجزائري،  المشرع  نیة  الى  یعود  ھذا  ولعل  المشروعة.  غیر 
المشرع   فیھا  یعرف  لم  التي  الأسباب  بین  من  ولعل  لھا.  تعریف  لإعطاء  والقضاء 
وقلة   بھا،  المتعلق  الأمر  حداثة  الى  یعود  المشروعة،  غیر  المنافسة  الجزائري 
الأمر  بادئ  في  الفرنسیة  المحاكم  وكانت  بالموضوع.  المتعلقة  القضائیة  المنازعات 
المادة   أحكام  في  علیھا  المنصوص  الخطأ  نظریة  أساس  على  أحكامھا  تستند لإصدار 

المشروعة،    1383 المنافسة غیر  تزاید دعاوى  بعد  الفرنسي. لكن  المدني  القانون  من 
 انطلق الفقھاء، في البحث عن تعریف معین ودقیق للمنافسة غیر المشروعة.

التاجر وسائل    وتعرف المنافسة غیر المشروعة على أنھا ھي، التي تتحقق باستخدام 
منافیة للعادات والاعراف والقوانین التجاریة، والمضرة بمصالح المنافسین ، والتي من  
شأنھا تشویھ سمعة التجاریة للآخر ، وإثارة الشك حول جودة منتجاتھ ، لنزع الثقة من  
منشأتھ وأو دفع بیانات غیر صحیحة على السلع بعد تظلیل الجمھور .كما تعرف أیضا  
على أنھا، كل عمل مناف للقانون والعادات والاعراف التجاریة، وذلك عن طریق بث  
أو   لمنافس،  التجاریة  السمعة  تشویھ  شأنھا،  من  التي  الكاذبة  والادعاءات  الشائعات 
الزبائن   اجتذاب  التجاریة، وذلك بھدف  بین الانشطة  اللبس  الى  استخدام وسائل تؤدي 

 
، المنافسة غیر المشروعة في مجال الإعلانات التجاریة، دار النھضة  2004حماد مصطفى عزب،    -  39

 . 164العربیة، القاھرة، ص 
 من القانون المدني الجزائري. 3مكرر  124و 124راجع المادة  - 40
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 .41والعملاء
كما عرفھا جوزیف نخلة سماحة بأنھا:" خطأ مھني یرتكبھ تاجر أو صناعي رغبة في  
القانونیة   المبادئ  فیھ  یخالف  منافسیھ،  بقیة  حساب  على  مشروعة،  غیر  منافع 
العرف في  المفروضتین  والأمانة  والاستقامة  التعامل،  في  السائدة    والأخلاقیة 

 .42التجاري"
یتضح من خلال التعاریف السالف ذكرھا، بأنھ من الصعب إعطاء تعریف شامل مانع   

الحیاة   على  تطرأ  التي  التغیرات  بسبب  وذلك  المشروعة،  غیر  المنافسة  یحدد 
 الاقتصادیة، مما یؤدي الى ظھور أسالیب جدیدة في المنافسة غیر المشروعة.

 ثانیا: مظاھر المنافسة غیر المشروعة
المشروعة، ولا یمكن حصرھا خاصة مع تطور  المنافسة غیر  تتنوع أعمال 
الى   حتما  یؤدي  ما  وھذا  والخدمات،  للسلع  الدعایة  وسائل  وتطور  التجاري  النشاط 
بروز مظاھر من المنافسة غیر المشروعة والتي لم تكن معروفة من قبل، إلا أنھ یمكن  

 حصر مظاھر المنافسة غیر المشروعـة في الحالات التالیة: 
 الأعمال المؤدیة للحط من المنافس -1

القائمین   الأشخاص  تمس  والتي  المنافس،  التاجر  بھا  یقوم  التي  الأعمال  ھي 
بإدارة المحل التجاري، أو المس بمنتجات المنافس. وھذا یؤدي الى انعدام الثقة، سواء  
عدم   أو  إفلاسھ،  بقرب  أو  التاجر،  أمانة  بعدم  كالادعاء  منتجاتھ،  في  أو  التاجر  في 
صالحیة منتجاتھ للاستھلاك أو وجود غش بھا، والھدف من كل ھذا ھو صرف الزبائن  
والعملاء، عن التعامل مع التاجر المنافس. ولا یھم نوع الوسیلة المستعملة من طرف 

كأن تكون عن طریق توزیع المنشورات أو النشر  ،  تاجر لنشر ھذه المعلومات الكاذبةال
في الصحف والمجلات أو تقدیم بلاغات الى الجھات الإداریة التي تتولي الرقابة على  

  .43النشاط التجاري
 الأعمال المؤدیة للاضطراب في المحل التجاري -2

المنافسة غیر المشروعة، في إحداث خلط أو تشابھ بین المؤسسات   قد تكمن 
التجاریة أو بین المنتجات وجذب عملاء الغیر أو تحویلھم، كاتخاذ المنافس اسما تجاریا  
تقلید   أو  لھا  مشابھة  إعلانات  أو  اتخذ شعارات  أو  مثلا.  الأخرى  المؤسسة  اسم  یشبھ 
العلامات التجاریة أو وضع رسوم أو أغلفة من نفس الشكل والحجم، لمنتجات المنافس  
أو وضع بیانات غیر صحیحة على المنتجات، بشأن مصدرھا كأن یذكر أنھا من صنع  
فرنسي، في حین أن صنعھا كان في الصین. أو بین مصدر بضاعتین مختلفتین من فئة  
واحدة، أو بین ممیزاتھما، رغبة في الحلول محل المنافس، أو اظھار البضاعة الأولي  
على أنھا مطابقة للثانیة، أو من النوعیة ذاتھا، من أجل الاستفادة من شھرة ھذا أو تلك.  
واستغلال ثقة الزبائن بھا وتحویل ھؤلاء الزبائن، لتحقیق كسب على حسابھما بصورة  
المحل   في  اضطراب  خلق  الى  تھدف  أعمال  على  التاجر  اقدام  أو  مشروعة.  غیر 
وكذا   الزبائن،  مع  التعامل  اسرار  كسرقة  منھ  الحط  بھدف  لھ،  المنافس  التجاري 
أجل   من  العمل  وترك  الاضراب  على  أو  أسراره،  إفشاء  على  العمال  تحریض 

 
، المنافسة غیر المشروعة للملكیة الصناعیة، دراسة مقارنة،  2007زینة غانم عبد الجبار الصفار،    -  41

 . 63دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، ص 
، المزاحمة غیر المشروعة، دراسة قانونیة مقارنة، الطبعة الأولى،  1991جوزیف نخلة سماحة،    -  42

 .30مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر، لبنان، ص 
الثانیة، ص  2008مقدم مبروك،    -  43 للنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة  التجاري، دار ھومة  ، المحل 

105-106 . 
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 .44استخدامھم في محل آخر
 تعمد تخفیض الاسعار لجلب الزبائن -3

إن البیع بأسعار أقل من أسعار الغیر، یعتبر عملا مشروعا طالما أن السعر  
المواسم   في  منخفضة  بأسعار  كالبیع  المشروعة،  المنافسة  حدود  في  یبقي  المنخفض 
والاعیاد. أما إذا استمر انخفاض الأسعار طوال السنة، مع تدعیم ذلك بحملات إعلانیھ 
وإجراء المقارنة بین اسعار البائع وغیره من التجار المنافسین، قصد تحطیمھ والتأثیر  
على عملائھ وزبائنھ، حتى ینصرفوا عنھ، فھذا یعد مظھرا من مظاھر المنافسة غیر  

 . 45المشروعة
المترتب   المشروعة والجزاء  المنافسة غیر  لدعوى  القانوني  الأساس  الثاني:  الفرع 

 علیھا 
ارتبطت حریة المنافسة بمبدأ حریة التجارة، ووجدت سندھا في اقتصار دور  
فھم   الانتاج،  حریة  للأفراد  تترك  أن  على  الحارس،  بدور  فقط  قیامھا  على  الدولة 
ولكن  أو شرط،  قید  یشاؤون دون  كیفما  ینتجون  فیما  ویتنافسون  یشاؤون،  ما  ینتجون 
مبدأ حریة التجارة لم یدم طویلا. وبدأت المنافسة التي كان الغرض الأساسي منھا ھو 
القانونیة   الأسس  ھي  فما  وبالتالي  مشروعة  غیر  منافسة  الى  تتحول  المواطنین  خدمة 

 التي تقوم علیھا دعوى المنافسة غیر المشروعة وما ھو الجزاء المترتب علیھا.
 أولا: الأساس القانوني لدعوى المنافسة غیر المشروعة 

دعوى   علیھ  تستند  الذي  القانوني  الأساس  حول  والقضاء  الفقھ  اختلف  لقد 
المنافسة غیر المشروعة، فقال البعض بأن دعوى المنافسة غیر المشروعة تستند الى  
غیر   المنافسة  دعوى  بأن  آخرون  قال  بینما  الحق،  استعمال  في  التعسف  نظریة 
وجد   بینما  التقصیریة،  للمسؤولیة  العامة  القواعد  في  القانوني  أساسھا  تجد  المشروعة 
قواعد   الى  یعود  المشروعة  غیر  المنافسة  دعوى  أساس  أن  الفقھاء  من  آخر  فریق 

 .46خاصة بھا، فھي دعوى من نوع خاص
یذھب ھذا الرأي، الى أن دعوى المنافسة غیر المشروعة، تجد أساسھا   الرأي الأول:

بالمنافسة حق   بالقیام  أن الأصل  ذلك  الحق،  استعمال  التعسف في  القانوني في نظریة 
الحق، وجبت   استعمال ھذا  الأشخاص في  أنھ في حال تعسف أحد  الا  للجمیع،  مقرر 

 .47حمایة من كان ضحیة ھذا التعسف
المنافسة غیر المشروعة، تقوم على    الرأي الثاني:  یذھب ھذا الرأي ، الى أن دعوى 

أساس النظرة القانونیة القائلة بأن كل ضرر بالغیر یلزم فاعلھ بالتعویض عنھ، ذلك أن  
قواعد القانون تنھي عن الضرر بالآخرین، إذ ثمة التزام تفرضھ القواعد القانونیة على  
الكافة، ومقتضي ذلك الالتزام عدم الإضرار بالغیر، فعلى الأشخاص واجب بذل العنایة  
اللازمة، والتبصر عند ممارسة أفعالھم وأعمالھم فإن صدر عنھم فعل یجرمھ القانون،  
أو عمل مخالف للقانون، أو عمل غیر مشروع، لزمھم ضمان التعویض عن الضرر  
المضرور  من حق  ویصبح  العمل،  أو  الفعل  ذلك  جراء  من  المضرور،  أصاب  الذي 

 . 48مقاضاة من صدر عنھ الفعل، أو العمل غیر المشروع، مطالبا بجبر الضرر

 
 . 107مقدم مبروك، المرجع السابق، ص  - 44
للنشر والتوزیع، الجزائر، ص  2014نادیة فضیل،    -  45 التجاري، دار ھومة  القانوني للمحل  النظام   ،

59. 
الھام،    -  46 الماجیستیر، فرع عقود 2004-2003زعموم  لنیل شھادة  التجاري، مذكرة  ، حمایة المحل 

 .41، ص  1ومسؤولیة، جامعة الجزائر 
 . 107مقدم مبروك، المرجع السابق، ص  - 47
المطبوعات    -  48 دیوان  الجزائریة،  القوانین  وفق  الصناعیة  الملكیة  الفتلاوي:  حسین  جمیل  سمیر 



 یمینة بلیمان ، فایزة بودراع

 97 

التقصیریة     المسؤولیة  اعتمد  الذي  الجزائري  المشرع  توجھ  مع  الرأي،  ھذا  ویتفق 
من    124كأساس لدعوى المنافسة غیر المشروعة، ویظھر ذلك من خلال أحكام المادة  

التي تنص على    2003من قانون المنافسة لسنة    48القانون المدني الجزائري. والمادة  
منافیة    أنھ: ممارسة  من  متضررا  نفسھ  اعتبر  معنوي  أو  طبیعي  لكل شخص  «یمكن 

المدنیة،   الإجراءات  لقانون  طبقا  المختصة  الھیئات  أمام  دعوى  یرفع  أن  للمنافسة، 
 .49لیطلب التعویض عن الضرر الذي أصابھ

الثالث:  غیر    الرأي  المنافسة  دعوى  بأن  فیقول  روبیر،  جورج  الفقیھ  بھ  نادي  والذي 
إلیھ  ترمي  الذي  الھدف  أن  ذلك  التقصیریة،  المسؤولیة  قواعد  تتجاوز  المشروعة، 

لیس  د المشروعة،  المنافسة غیر  ھذا  عوى  تفادي  امكانیة  وإنما  فقط،  الضرر  اصلاح 
 الضرر مستقبلا، فالحمایة تنصب على الحق والمحافظة على العملاء والزبائن.  

الحق   سمات  بین  مركبة،  طبیعة  ذو  حق  ھو  المنافسة،  في  الحق  أن  أساس  على 
كانت طبیعة   وإذا  معا،  وأدبي  مالي  ذو طابع  المنافسة  العیني، فحق  والحق  الشخصي 
أو  عقاریة  أو  عینیة  أو  كونھا شخصیة  من حیث  الدعوى،  نوع  تحدد  التي  الحق ھي 
منقولة الا أن ذلك لا ینطبق، الا على الحقوق المالیة، ونظرا لكون الحق في المنافسة 
المنافس   في شخصیة  المتمثل  البشري،  العنصر  بین  من  مزیج  یشمل  ھو حق مركب 
ومعاونیھ، وبین العناصر المالیة التي یضارب بھا المنافس ویقوم بنشاطھ ومن ثم فإن  

 .50الدعوى التي تحمي المنافسة، لا تدخل في نطاق التقسیم التقلیدي للدعاوى
لكن أغلب التشریعات الحدیثة، تعتمد على نظریة المسؤولیة التقصیریة أساسا، لدعوى  
النظریات، وھو ما  النظریة الأصح، مقارنة مع باقي  المنافسة غیر المشروعة، وھي 
أقره المشرع الجزائري كما سبق القول. والمنافسة غیر المشروعة لا تقوم الا بتوافر  
وسنعالج   والضرر.  الخطأ  بین  السببیة  والعلاقة  والضرر  الخطأ  وھي:  الثالثة  أركانھا 

 ذلك، فیما یلي: 
 الخطأ -1

الانحراف عن   أي  بالتزام سابـق،  الإخال  ھـو  تعریفاتھ،  أبسط  في  الخطأ  إن 
أو  منحرفا  سلوكا  یعتبر  القانون  یفرضھ  لواجب  المخالف  فالسلوك  الواجب،  السلوك 

 خاطئا، وھو ما یطلق علیھ التعدي.
بل   التقصیریة،  المسؤولیة  لقیام  الخاطئ  أو  المنحرف  السلوك  وقوع  مجرد  یكفي  ولا 
ینبغي أن یكون من أتي ھذا السلوك ممیزا ومدركا لفع. فالإدراك أو التمییز أمر لازم  

 .51لقیام مسؤولیة الانسان عن فعلھ الشخصي
بین   المنافسة  تكون  أن  معناه  وھذا  حقیقیة،  منافسة  في  الخطأ  ارتكاب  یتم  أن  لابد  إذ 
في   أو  الخدمة،  أو  التجارة  أو  الصناعة  من  النوع  نفس  تمارسان  جھتین  أو  شخصین 
أنواع متماثلة أو متفاوتة. بحیث یكون لأحدھما تأثیرا على عملاء الآخر، ولابد لذلك  
العمل الضار أن یتعلق بالتجارة ولیس لأغراض شخصیة، وأن یرتكب الخطأ في سیاق  

 .52المنافسة، دون أي اعتبار لحسن النیة أو سوئھا
لأن   بضاعتھ،  أو  الغیر  بتجارة  تمس  التي  الاحتیالیة  الطرق  كل  ذلك  ضمن  ویدخل 

 
 . 391الجامعیة، ص 

 المتعلق بالمنافسة.  19/07/2003المؤرخ في  03/03من الأمر  48المادة  - 49
محرز  -  50 الصناعة،    ،1984،  أحمد  الاقتصادي،  النشاط  مجالات  في  المشروعة  المنافسة  في  الحق 

 .172ص  قاھرة،التجارة، الخدمات. منشورات النسر الذھبي، ال
الجامعیة، ص  2000محمد حسین منصور،    -  51 الدار  النافع.  الفعل  الضار،  الفعل  الالتزام  ، مصادر 

50. 
 . 267 ، الوجیز في الملكیة الفكریة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ص1985محمد حسنین،  - 52
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على   الواجب  ھذا  ویفرض  الكافة،  بھ  یلتزم  عام  بواجب  الاخلال  ھو  الخطأ  أساس 
المتعاملین في المجالات الصناعیة بمفھومھا الواسع، عدم اتباع أسالیب وطرق احتیالیة 

 .53لا تتفق والعادات الشریفة في التجارة والمنافسة المشروعة
والمعیار في تحدید الخطأ في المنافسة غیر المشروعة یكمن في القیام بأفعال لا تتفق  
الذي   فالتاجر  والصناعیة.  التجاریة  الأعمال  ھذه  مثل  في  بھ  العمل  جاري  ھو  ما  مع 
یستعمل الوسائل المنافیة لقواعد العمل من أمانة ونزاھة وشرف في أي منافسة یعتبر  
لقاضي   متروك  فیھا  الفصل  وأمر  المشروعة.  غیر  المنافسة  أعمال  من  لعمل  مرتكبا 

 .54الموضوع، وللمدعي إثبات ھذا العمل غیر المشروع بكل طرق الاثبات
 الضرر-2

حدوث ضرر،   حالة  في  إلا  المشروعة  غیر  المنافسة  دعوى  إقامة  یجوز  لا 
التي   الخسارة  مثل  المالیة  الحقوق  من  على حق  ینصب  مادیا  الضرر  ھذا  كان  سواء 
یكون   أن  أو  منافسیھ،  أحد  طرف  من  علامتھ  تقلید  نتیجة  العلامة  صاحب  تصیب 
الذمة   عناصر  من  تعد  لا  التي  المادیة  غیر  الحقوق  من  حقا  یصیب  معنویا  الضرر 
خدمات   أو  سلع  بھا  تتمتع  التي  الشھرة  أو  التجاریة  السمعة  ذلك  ومثال  المالیة، 

 .55المنافس
 العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر -3

الخطأ   بین  تقوم  التي  المباشرة  العلاقة  الخطأ والضرر ھي  بین  السبیة  علاقة 
المسؤولیة   لقیام  یكفي  فلا  المضرور.  أصاب  الذي  والضرر  المسؤول  ارتكبھ  الذي 
سبب   الذي  ھو  الخطأ  یكون  أن  یجب  بل  بضرر،  المضرور  وإصابة  الخطأ  ارتكاب 

 الضرر. 
والسببیة ھي الركن الثالث من أركان المسؤولیة التقصیریة، فقد یقع الخطأ والضرر،   

الا   المخطئ  إلزام  یمكن  فلا  المسؤولیة  تقوم  فلا  السبیة،  رابطة  بینھما  توجد  ولا 
 .56بتعویض الأضرار التي تنتج عما أرتكبھ من خطأ

فیھ   الذي ارتكبھ أو تسبب  الخطأ  السببیة بین  قیام علاقة  وعلى ھذا الأساس فلابد من 
التجاریة،   العلامة  بصاحب  لحق  الذي  الضرر  وبین  التجاریة  العلامة  على  المعتدي 
بمعني أن یكون الضرر الذي لحق بصاحب العلامة التجاریة، نتیجة للفعل أو للسلوك  
الصادر عن المعتدي على العلامة التجاریة، عندئذ تقوم المسؤولیة التقصیریة، أما إذا  
المنافسة   بسبب  الضرر  كان  لو  كما  والضرر  الخطأ  بین  السببیة  ھناك علاقة  تكن  لم 
المسؤولیة  تقوم  لا  عندئذ  نفسھ،  المضرور  خطأ  أو  الغیر،  فعل  أو  المشروعة، 

 التقصیریة. 
 ثانیا: التعویض على المنافسة غیر المشروعة 

عن     بالتعویض  المشروعة  غیر  المنافسة  دعوى  في  علیھ  المدعى  یلتزم 

 
المطبوعات    -  53 دیوان  الجزائریة،  القوانین  وفق  الصناعیة  الملكیة  الفتلاوي،  حسین  جمیل  سمیر 

 . 433-430الجامعیة، الجزائر، ص 
الدین،    -  54 للنشر 2000صلاح زین  الثقافة  الملكیة الصناعیة والتجاریة، الطبعة الأولى، مكتبة دار   ،

 . 387والتوزیع، الأردن، ص 
ولید،  -  55 ماجستیر،   ،2008-2007كحول  رسالة  الجزائري  التشریع  في  حمایتھا  ووسائل  العلامات 

، 2002. نقلا عن: زینة فاتح عبد الجبار الصفار،  120ص    كلیة الحقوق،  جامعة محمد خیضر بسكرة،
المنافسة غیر المشروعة للملكیة الصناعیة دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزیع، 

 .141ص  ،عمان
 . 98محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص  - 56
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الأضرار التي لحقت بالمدعي ویقصد بالتعویض محو الضرر إن أمكن أو تخفیف أثره  
بشكل أو بآخر، ولم ینص القانون على مقدار التعویض أو مداه، فالوظیفة الإصلاحیة  
للتعویض ترمي إلى جبر الضرر مھما كانت درجة الخطأ وھو یختلف باختلاف طبیعة 
الضرر، فإن أمكن إزالة الضرر وإعادة الوضع إلى ما كان علیھ سابقا كان التعویض  

 .57عینیا، أما إذا تعذر ذلك فلابد من اللجوء إلى تعویض آخر وھو نقدي
 : التعویض العیني  1

الضرر   وحالة  الفعلي  الضرر  حالة  ھما:  حالتین  في  العیني  التعویض  یتقرر 
المستقبلي، ویقوم على إعادة الوضع إلى ما كان علیھ قبل ارتكاب الخطأ الذي أدى إلى  
وقوع الضرر، ویعتبر إجراء وقائیا في حالة عدم وقوع الضرر، وإجراء علاجیا في  

، ویتخذ عدة صور بحسب طبیعة الشيء محل الاعتداء،  58حالة الوقوع الفعلي للضرر
بحظر استخدام العلامة التي یكون من شأنھا الخلط بین السلع او الخدمات، كما یمكن 

 .59الأخذ بالإكراه البدني لإلزام المعتدى علیھ بالتعویض العیني
 : التعویض النقدي 2

المشرع الجزائري ترك تقدیر التعویض للسلطة التقدیریة للقاضي، وذلك تبعا   
للظروف والملابسات التي رافقت الاعتداء، كما أن المحكمة لا تحكم بالتعویض النقدي  
في دعوى المنافسة غیر المشروعة إلا إذا كان الضرر محققا، أما إذا كان مستقبلیا فإن 
المحكمة لا تحكم بالتعویض النقدي، وعندما تحكم باتخاذ الإجراءات الكفیلة بمنع وقوع 
إذا   معا  بالأمرین  تحكم  أن  لھا  یجوز  كما  العیني،  بالتعویض  یسمى  ما  وھو  الضرر 

 .60وجدت تحقق ضرر فعلي
 

   التوصیات:  

اتفاقیة  -1 إلى  ثم  ومن  العالمیة  التجارة  منظمة  إلى  الجزائر  انضمام  ضرورة 
من  وتستفید  الدولیة،  الاقتصادیة  العلاقات  مسار  عن  معزل  في  تبقى  لا  حتى  تربس، 
حمایة   على  تساعد  أحكام  من  تضمنتھ  لما  الانضمام  عملیة  عن  المترتبة  التحفیزات 

 العلامات التجاریة.
السعي إلى تشجیع وتنمیة القدرات الفكریة والإبداعیة للأفراد في میدان الإنتاج   -2

والتسویق، للمساھمة في إنشاء مؤسسات مصغرة وشركات تساھم في التأسیس المتدرج  
 لأنشطة اقتصادیة وتجاریة وخدماتیة ترقى لمتطلبات وطموحات المستھلك. 

من قانون العلامات الجزائري، وذلك بذكر كافة الجرائم    32تعدیل نص المادة    -3
واغتصابھا،   وتقلیدھا  العلامات  كتزویر  التجاریة  العلامة  على  اعتداء  تشكل  التي 
التقلید، وتخصیص   واستعمال علامة غیر مشروعة ...إلخ، وعدم دمجھا ضمن جریمة 
نص جزائي لكل جریمة على حدة، فضلا عن تفعیل الجزاءات باعتبارھا أفضل وسیلة 

 ردع وتشدید العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم العلامات في حالة العود. 

 خاتمة

الأمر           اصدار  عنھ  نتج  التسعینات  بدایة  في  السوق،  لاقتصاد  الجزائر  تبني  إن 

 
الاعتداء على حق الملكیة الفكریة، التقلید والقرصنة، مذكرة ماجستیر  ،2003-2002 زواني نادیة، - 57

 .97ص  فرع الملكیة الفكریة كلیة الحقوق جامعة الجزائر،
 .440سمیر جمیل حسن الفتلاوي، المرجع السابق، ص  - 58
 .125كحول ولید، المرجع السابق، ص  - 59
 .438سمیر جمیل حسن الفتلاوي، المرجع نفسھ، ص  - 60
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بالانتفاع    03/06 یتسم  اقتصادي  نظام  ظل  في  جاء  الذي  العلامات،  قانون  المتضمن 
الاقتصادي،   للنشاط  المحتكر  دور  عن  عموما  للدولة  التدریجي  والتخلي  الشخصي 
فیتسم   وجزائیا،  مدنیا  العلامات  لحمایة  كبیرة  اھتمامات  المشرع  أولى  لذلك  ونتیجة 
المقارنة  والتشریعات  الدولیة  الاتفاقیات  أقرتھ  ما  مع  بالتوافق  الجدیدة  العلامات  تشریع 

 رغم بعض التحفظات. 

حیث أنھ أصبح المشرع الجزائري یشترط في العلامة التجاریة توفر جملة من الشروط  
وغیر   وجدیدة  ممیزة  تكون  ان  فیجب  ذاتیتھا،  تحقیق  على  قادرة  تجعلھا  الموضوعیة 
شكلیة   شروط  الى  بالإضافة  العام.  والآداب  للنظام  مخالفة  غیر  ومشروعة  مستعملة 
كتسجیلھا لدى المعھد الجزائري للملكیة الصناعیة، وھذا التسجیل یمر بمراحل عدة یتم  
خلالھا التأكد من توافر الشروط التي یفرضھا القانون للاعتراف لصاحب ھذه العلامة 
بحقھ فیھا، فالمشرع الجزائري أخد بالأولویة في التسجیل ولیس الأولویة في الاستعمال،  
تلك   ملكیة  حول  تثور  التي  المنازعات  من  الحد  الى  یرجع  ذلك  في  السبب  ولعل 

 العلامات. 

مجال  في  جدیدة  سلوكیات  من  أفرزه  وما  الحر،  السوق  لنظام  الجزائر  تبني  حداثة  إن 
لمختلف   الحاملة  وخدماتھا  بمنتجاتھا  الأجنبیة  الشركات  دخول  نتیجة  الاستھلاك 
مبادئ   إرساء  ویحاول  الجدید  الوضع  مع  یتكیف  الجزائري  القضاء  جعل  العلامات، 
لتحیین   وتوظیفھ  العلامات  منازعات  حل  في  علیھا  الاعتماد  یمكن  قضائیة  واجتھادات 

 وتعدیل النصوص القانونیة. 

الأمر   من  فكل  القانونیة،  بالحمایة  یتعلق  فیما  یمنحان    06/ 03أما  باریس  واتفاقیة 
جانب   فإلى  العلامة  في  حقھ  لحمایة  القضاء  الى  اللجوء  في  الحق  العلامة  لصاحب 
طریق   عن  سواء  المدني  الطریق  یسلك  ان  العلامة  لصاحب  یمكن  الجزائیة  الحمایة 

 دعوى المنافسة غیر المشروعة أو عن طریق دعوى الحق. 
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